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 ملخص الدراسة
العلاقة  ذاتنوني يحمي الأطراف العالم لتنظيم قا ج النشاط الاقتصادي في أي دولة من دوليحتا

هر ظ وفي نفس هذا الاتجاه ،ويحد من الفساد المالي والإداري بهذا النشاط بمختلف مسمياتهم
منظمة التعاون  عنمفهوم الحوكمة بشكله الحديث وجاءت مبادئ حوكمة الشركات الصادرة 

نها ديد من الدول ومن بيفي الع، مما دعا المشرعين لكي تحمي هذه الأطرافالاقتصادي والتنمية 
ذه هوقد جاءت  .تشريعات جديدة وتعديل الموجود منها سنفي الاعتبار عند  إلى أخذهاليبيا 

صاح فلحوكمة وهو "الإلجانب واحد من مبادئ ا التشريعات الليبيةتستطلع مدى احتواء لالدراسة 
دراسات  من مستمدللقياس مؤشر  ، وذلك باستخدامالمحاسبة والمراجعة بنشاطالمرتبط والشفافية" 

 دراسة سابقة عن دول الخليج وبما يتيح مقارنة النتائج بشكل مفيد وبناء.  سابقة للمنظمة مع
إلى وجود فجوة في التشريع الليبي في الوفاء بمتطلبات الإفصاح والشفافية  توصلت هذه الدراسة
ن التشريعات النتائج أ ا تشيرالمراجعة. أيضبالحوكمة وبالذات فيما يتعلق  التي تضمنتها مبادئ

 مع دول الخليج بالنسبة للإفصاح ولكن ليس بالنسبة للمراجعة. بمرتبة متوسطةالليبية تحظى 
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 المقدمة
 العالم، دول تعد حوكمة الشركات بمفهومها وشكلها الحديث جزءا مهماً من بيئة الأعمال في معظم

اديات لمجتمعات والاقتصهوم من منافع حقيقية لنظرا لما يحققه الالتزام بأسس ومبادئ هذا المف
وحوكمة الشركات على الرغم من قدم فكرتها إلا أن أطرها القانونية بدأت مع بداية المختلفة. 
مة ز خص الأبالأازدادت أهميتها بعد الازمات المالية المتتالية و و  ،(IOSCO, 2016)التسعينات 

 (.2016)السويدي ، سيويةالآ
 Organization of Economic)لتعاون الاقتصادي والتنمية نظمة اموحيث أن 

Cooperation and Development, OECD) ( ًلاحقا  )"بشكل بالحوكمة اهتمت "المنظمة
اء الدول الأعض فيسواء  اً صدارها لمجموعة من المبادئ لاقت قبولا ورواجا كبير من خلال إ بارز

 عدة راءجإلى إ بالمنظمةبية، وهو الأمر الذي دفع الدول العر بما فيها  المنظمة أو غير الأعضاءب
دراسات استطلاعية عن مدى رواج هذه المبادئ في المنطقة والتي أسمتها منطقة الشرق الأوسط 

 هذه المبادئ تعداتساقاً مع . و (Middle East and North Africa, MENA)وشمال أفريقيا 
 تشكل إطارا قانونياً لمبادئ الحوكمة وتوفرنها ، كو أساسيا للحوكمة داعماً  ةالتشريعات القانوني

الرغم من بو  أخرى. تفرض تفسير عدم الالتزام في أحياناً  ، كماخاصية الإلزام في بعض الأحيان
عن مدى  ةفي الأوساط العلمية والمهنية للدول النامية إلا أن الحركة البحثي مفهوم الحوكمةانتشار 

، (OECD,2010)جدا ة محدود مبادئ الصادرة عن المنظمةلقوانين وتشريعات المنطقة ل حتواءا
صاح على مبدأ واحد وهو الإف بالتركيز ولكنلتغطية البيئة الليبية لذلك جاءت هذه الدراسة و 

لسياسات ا توفر معلومة لصانعيكي ول والشفافية لارتباطه الوثيق بمجال المحاسبة والمراجعة،
 . في هذا الجانب على الخصوصوتوجههم لسد النقص والقصور والتشريعات 

 طبيعة المشكلة
 ليبيا وعلى مر ست عقود تقريبا مرت بتغيرات سياسية واقتصادية كبيرة، ومع ذلك لم تشهد تغييراً 
كبيرا في تشريعاتها ذات الصبغة الاقتصادية إلا في السنوات الأخيرة. فالقانون التجاري الصادر 

وكذلك الأمر بالنسبة لعدة قوانين مهمة أخرى.  2010لم يتغير إلا في سنة  1953في سنة 
وبعيدا عن من يجري الآن من عدم استقرار سياسي وأمني، تعتبر ليبيا من الدول الغنية التي 

اقتصاديا في المستقبل، سواء في القطاعين الخدمي والصناعي أو في  ونمواً  يتوقع لها ازدهاراً 
ر ة التشريعية التي تخدم اقتصادها. وهذا التطويسوق المال مما يتطلب وقفة جادة لتقييم البيئ

التشريعي مطلوب لتنظيم جميع النواحي المرتبطة بالنشاط الاقتصادي بما فيها المحاسبة والتي 



تعد مصدراً رئيساً للمعلومات التي تسترشد بها القرارات الاقتصادية. من جانب آخر حوكمة 
مؤسسات الاقتصادية وتتقاطع مع المحاسبة في خدمة الشركات تعد أيضا إطاراً هاماً لدعم نجاح ال

ا الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ئهي مبدأ معين من مبادهذه المؤسسات ف
  الشفافية.الإفصاح مبدأ 

 ينشأ سؤال الدراسة وهو:ما سبق بناءاً على و 
 ؟ادر عن المنظمةالص اح والشفافيةالافص مبدأمتطلبات ل الحالية التشريعات الليبية تلبية  ىما مد

 فرضية الدراسة:
إضافة  ،المشار إليه أعلاهالواقع الليبي من حيث عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي 

ت كلها مسلمات ليس بما في ذلك ضعف سوق المال، وهذه عدة مستوياتإلى تأخر البلاد على 
 :التالية ئيسةالر  فرضيةالالباحثين إلى قاد  ممابحاجة لاثبات 

 ."عن المنظمة درالصاالافصاح والشفافية  مبدأ متطلبات جيدبشكل  تلبيلا ة الليبي اتالتشريع" 

 أهمية الدراسة:
فيما  يمواطن الضعف والقصور في التشريع الليب في تحديدالدراسة  هذهيتوقع الباحثان أن تسهم 

ن وجود والمراجعة التي يناط بها ضمااسبة المح نةم مهبما يخدو  يتعلق بجانب الإفصاح والشفافية
ن ، وبالأخص أننا مقبلو معلومات ذات جودة تدعم القرارات الاقتصادية على مختلف المستويات

 على مرحلة بناء للدولة تقوم على أسس علمية صحيحة وتواكب التطورات المتسارعة في العالم. 

 منهجية الدراسة:
في يقوم أسلوب وص انحثتبنى فيها البا تحليليةدراسة  هذه الدراسة يمكن أن تصنف على أنها

 مبادئها فية التي توجبوالشفا الإفصاحمتطلبات لالتشريعات الليبية  احتواء على قياس مدى
ج دراسة تائالمقارنة مع ن استخدام المدخل المقارن لقراءة وفهم النتائج وذلك من خلال ، معالحوكمة

Baydoun et al (2013) ثر وجود أك فيخليج التي تعتبر دول مزدهرة اقتصادية على دول ال
 المؤشر الذي نيقام الباحثان بتبهذا الهدف لتحقيق من عنصر تشابه بينها وبين البيئة الليبية. و 

 .Baydoun et alدراسة  ( وطورته2010-2005ا )ــــــــــــــــــــــــــــــــاقترحته المنظمة في دراستيه
قم ر مصدر بيانات الدراسة هو مجموعة التشريعات المذكورة لاحقا في جدول  مع الإشارة إلى أن

 الإجابات المطلوبة.وهي التي استقى منها الباحثان  (1)



 محددات الدراسة:
لمدرجة التي تسري على الشركات او تنحصر الدراسة في التشريعات ذات العلاقة بحوكمة الشركات 

كيد ، مع ضرورة التأهيئة رسمية عتمدة من سوق المال اوبغض النظر عن كونها قانون أو لائحة م
لمقارنة مع دول الخليج لا تغطي أي تعديلات يمكن أن تكون قد طرأت على تشريعات على أن ا

 .2013هذه الدول بعد سنة 

 الدراسات السابقة:
صنفة سواء المكبير من الدراسات  عدد باستفاضة من قبل دراستهموضوع حوكمة الشركات تم 

ت القرن إلى بداياورها في الحركة البحثية ، ويمكن تتبع ظهدراسات مالية أو قانونيةلى أنها ع
ازداد حجمها  أن الشركات متى مابينت التي  Berle & Means  (1932)الماضي في دراسة

بشكل ملحوظ اتخذت نظاما مميزاً للرقابة مفصولًا عن ذلك الذي تفرضه الملكية المباشرة 
(Roparelia & Njuguna, 2016)الدراسة الحالية تتبع تيار معين من البحث في مجال  ه. هذ

حوكمة الشركات وهو توافق التشريعات القانونية مع مبادئ حوكمة الشركات وبالتحديد تلك الصادرة 
 لدراسات يمكن حصرها في الآتي:عدد قليل جدا من ا يضم، إلى حد علم الباحثان،، و المنظمةعن 

 OECD, 2005) لتعاون الاقتصادي والتنمية، )دراسة منظمة ا
ي ف المختص بحوكمة الشركاتوشمال أفريقيا رق الأوسط فريق عمل المنظمة لمنطقة الش بهاقام 

إلى تحديد مدى تلبية التشريعات المحلية في مجموعة من بلدان الشرق الأوسط  هدفتو  ،المنطقة
اقبة لمر  نتائجها معلمة، وبحيث تكون ةالصادرة عن المنظم متطلبات مبادئ حوكمة الشركاتل

 لا وأالتقدم والتطور في هذه التشريعات مستقبلًا. الاستبيان في هذه الدراسة مبني على اسئلة نعم 
، إلا أن اسئلة النعم تصنف بعد ذلك إلى أربع مستويات كما )أي إذا كان المتطلب موجود أم لا(

كل شملت و ، سؤال 107جميع مبادئ الحوكمة بـ . وقد غطت الدراسة الدراسة الحاليةسنرى في 
 من الجزائر والمغرب وتونس ومصر والأردن والكويت والبحرين وعمان وقطر والإمارات. 

فيما  الواضح في تشريعات قطر وعمانالقصور في ما يتعلق بمحور الشفافية ها ومن أبرز نتائج
 ياول الشرق الأوسط وشمال أفريقتشريعات د، وحاجة وجيهات عن مؤهلات المراجعينبالت يتعلق

راف طقواعد المرتبطة بمعاملات الأالأن تقوي متطلبات الافصاح وتطور وتحسن  بشكل عام إلى
وجود اختلافات مهمة في أطر الافصاح لبلدان المنطقة، إلى النتائج  . كما أشارتذوي العلاقةمن 
 . هذه البلدانل يفرضان مشاكل جدية في ك أن المراجعة الخارجية والافصاحو 



ي مجالس فغلبية من غير التنفيذيين أب متطلب بأن يكون هناك من جهة أخرى توصي الدراسة
كما  .تضمن استقلالية المراجعين أخرىوكذلك مواد عن دور ومسئوليات لجان المراجعة و الإدارة، 

المحاسبة  فيإلى المعايير والممارسات الدولية  يشجع الإطار التشريعي على التحولتوصي بأن 
، بالإضافة إلى ضرورة وجود المزيد بمتطلبات الإفصاح عن المعلومات غير والمراجعة والافصاح

يت الكو من ضمن نتائج الدراسة جاءت المالية مثل المعلومات عن هيكلة الحوكمة وممارساتها. 
بينما  ،ها عمانلييبالنسبة للافصاح والشفافية و في الترتيب الأول في تصنيف مؤشر الدراسة 

 الافصاح عن حصص مستوى متطلباتنتيجة تدني  حسب إجمالي المؤشر متأخرة أتت الإمارات
ي تقسيمات الإفصاح المقترحة ف أقل المعدلات لكل اقطر والبحرين سجلت، في حين أن الملكية
ون القان، و الخاصةالمحاسبية ليس لها معاييرها كما أكدت الدراسة بأن دول الخليج  .الدراسة

المقبولة  تتبع الممارساتأن جاري في هذه الدول يتطلب بالنسبة لمجموعات معينة من الشركات الت
ضع و  عن الجارة السعودية التي بها منظمة نشطة في اختلفتهذا هي في و  ،ا دون تحديدهاعموم

 المعايير الدولية في عدد منها.  مع الميول لتطبيق، معايير المحاسبة والمراجعة

 (OECD, 2010)لتعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة ادراسة 
وباستخدام نفس المنهجية ماعدا  2005لتكون مكملة للدراسة التي سبقتها سنة  هذه الدراسة جاءت

مع فارق آخر وهو أن الدول  ،بعض التفاصيل أن الاسئلة تعدت مستوى نعم أو لا لتدخل في
 والسعودية والإمارات وسوريا.  التي شملتها الدراسة هي الجزائر والمغرب وتونس ومصر

ع في أطر م وسريتطور مهوجود  الشفافيةو  لإفصاحا في ما يتعلق بمحورها من أبرز نتائجكان و 
مطلوبة صارت IFRS لإعداد التقارير المالية المعايير الدولية  ، خصوصا وأنالافصاح بالمنطقة

 التي شملتها دولكل الأن  أضف لذلك .دول بالمنطقةعدة في  كلشركات المدرجة والبنو من ا
فيما عدا  ه، وأننويةبتقارير نصف وربع س في الأسواق المالية شركاتها المدرجةتطالب الدراسة 

ل في معظم الدو يتم كذلك  تونس والإمارات يكون التدريب إلزامي لمراجعي الشركات المدرجة.
لسعودية والامارات وسوريا وافي المغرب وتونس كما يوجد ، سنوات 5إلى  3وير المراجعين كل تد

الدراسة  وضحتأأخيرا متطلبات بالحد من خدمات الاستشارات التي يقدمها المراجعين الخارجيين. 
الافصاح على المستوى التعليمي وخبرة أعضاء مجلس الادارة والمديرين المهمين والبيانات بأن 

 .ذه الدولطية في تشريعات بعض هحظى بالتغلم يالمستقبلية وعوامل المخاطرة الممكن التنبؤ بها 
 لتوصيات والممارسات المثلىلمراجعة ب لدراسة قيام العديد من الدول العربيةمن أهم ملاحظات ا

 تحديدا بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة. للحوكمة 



 Baydoun et al (2013)دراسة 
نعكاس مبادئ الحوكمة في هذه الدراسة هي الأقرب لدراستنا الحالية وتقوم على قياس مدى ا

ن من دراستي منظمة التعاون المذكورتي مستنبطباستخدام مؤشر  الإطار التشريعي لدول الخليج
 . لاعتماد على نفس استبيان المنظمةأعلاه مع ا

هنا إلى أهم نتائجها بخصوص مبدأ واحد وهو الإفصاح والشفافية، مع ترك وسيكتفي الباحثان 
ر لعرضها لاحقاً عند المقارنة مع نتائج دراستنا الحالية. وبشكل عام تفاصيل نتائج هذا المحو 

توصلت الدراسة إلى عدم وجود نظام محلي متطور بشكل جيد للمحاسبة والإفصاح، وعدم وجود 
رتباط هذا بضعف في حوكمة خاصة لكل دولة، مع ا هيئات وطنية لصنع معايير محاسبية

دة التلاعب والاحتيال في الممارسات المحاسبية. كذلك وهو الأمر الذي أدى إلى زياالشركات، 
أشارت الدراسة إلى عدم وجود متطلبات للإفصاح عن هيكل الملكية للشركات )فيما عدا عمان(، 
وكذلك غياب متطلب الإفصاح عن حقوق التصويت للكتل المهمة من حملة الأسهم )فيما عدا 

بني الممارسات المثلى في القياس المالي البحرين(. وتوصي الدراسة في نهايتها بضرورة ت
 والافصاح بحيث تكون داعمة للشفافية ولحوكمة شركات فعالة في دول الخليج. 

 Stefanescu (2011)دراسة 
ات حصلت على قدر لا بأس به من الدراسبدورها لبيئة الأوروبية ايبدو من خلال هذه الدراسة بأن 

ستعرضت ا ية المطلوبين في تشريعات الحوكمة، حيثافالتي اهتمت بقياس مستوى الإفصاح والشف
ب لقياس مستوى الإفصاح والشفافية المطلو  من أدوات الدراسة ما قدمته الدراسات السابقة لها هذه

ائجها مع مقارنة نت مقياساً جديدا مع اقترحتفي تشريعات حوكمة الشركات بالدول الأوروبية. كما 
. ن نتائجمكانت متناقضة مع ما سبق  نتائجهاجدير بالذكر أن نتائج تلك الدراسات السابقة، وال

الدراسات السابقة بأن قوانين الحوكمة التي يشترك في اعدادها مجموعة من مع  اتفقتومع ذلك 
 المؤسسات المنتمية إلى مجالات اقتصادية متنوعة تحقق أكبر مستوى من الشفافية. 

  Baraibar-Diez et al (2016)دراسة 
دولة أوروبية  24تعكس القصور في قوانين أحدثها، و من أهم الدراسات و أيضا تعتبر دراسة هذه ال

معلومات. في هذا الافصاح ونشر ال أبعد من مفهومبأن الشفافية لها وتقترح  "الشفافية"بق فيما يتعل
ذلك و  ،دولة أوروبية 24كيف تم دعم الشفافية في قوانين الحوكمة لـ  الدراسة ستكشفت، لاتجاها

من خلال تقييم ليس فقط المعلومات التي تفرضها التوصيات أو القواعد أو التوجيهات لكل قانون 
من أن  وعلى الرغمولكن من هو المسئول بالتوصيل ولمن وكيف يجب توصيل تلك المعلومات. 



إتاحة المعلومات في قوانين الحوكمة الأوروبية صارت متطورة بشكل جيد، إلا أن تحديد قنوات 
المعلومات التي يجب أن تستخدمها الشركة للافصاح علن المعلومات لمن هم خارجها هي جانب 

احد أن وصف أصحاب المصالح هو و ستقبل عند تطوير هذه القوانين، كما يجب تحسينه في الم
من أهم نقاط ضعف قوانين الحوكمة الأوروبية. كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن حقيقة اشراك 

صالح من مجالات مختلفة عند وضع قوانين الحوكمة يزيد من مستوى خدمتها للشفافية أصحاب الم
أعلاه. أخيراً نبهت هذه الدراسة إلى وجود قصور  Stenfanescu( 2011) وهذا يتفق مع نتائج 

 تبر خطوة في تطوير هذه المقاييس.  راستهم يعدمقترح في مقاييس الشفافية الموجودة وأن 

 :التطور في مبادئهاو  حوكمة الشركات
الحوكمة الجيدة ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لدعم الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي 

الوصول إلى رأس المال لاستثمار طويل الأجل وتساعد  تمكن الشركات منو ستقرار المالي والا
هم المؤسسة بأن ي نجاحعلى طمأنة حملة الاسهم وغيرهم من أصحاب المصالح الذين يساهمون ف

الحوكمة الجيدة توفر حوافز مناسبة وسليمة لمجلس الادارة لتحقيق اهداف كما أن . بعدالة يعاملون
 .(2012 ،الشركة وتساهم في الحد من الفساد الاداري والمالي )قطاف و بن عوف

 اتوالشرك تحسنت في العديد من الدولخلال العقد الأخير قواعد حوكمة الشركات والممارسات 
عديل المشرعين تواجههم تحديات هامة لتالسياسات و  اليوم صانعوفولكن يتبقى الكثير للعمل. 

التغيرات المتسارعة على مستوى كل من المؤسسة والمشهد  لدعم وتعجيلحوكمة لل الأطر القانونية
 مرينمستث وظهورالتغيرات في دور سوق المال و الاستثمار،  سلالتزايد في تعقد سلاالمالي، مثل 

 (.OECD, 2016تجارية جديدة )ممارسات ت استثمارية و استراتيجياو 
قامت بعد ، و 1999في سنة  لأول مرةمباديء الحوكمة ايمانا منها بما سبق أصدرت المنظمة 

. والجدير بالذكر أن 2015والثانية مؤخرا في سنة  2004الأولى في سنة  ،تحديثها مرتينذلك ب
والتي تشارك المنظمة في أكثر  (G20)العشرين مجموعة اكة مع أصدرت بالشر  الأخيرةالنسخة 

ر مجلس الاستقراو لجنة بازل،  مساهمة كل من، مع من مشروع أهمها مكافحة التهرب الضريبي
على ير من التغيالكثير  من المبادئ عبر النسخ الثلاثلا يوجد المالي، ومجموعة البنك الدولي. 

بضمان الأسس اللازمة جزء مبدأ خاص  2004في نسخة  فقد أضيفالرئيسة،  محاورمستوى ال
فقد تم ضم مبدأ المعاملة المتساوية لحملة الأسهم مع  2015نسخة  في لإطار حوكمة فعال، أما

 المستثمرون المؤسسيونتحت اسم جديد مبدأ حقوق حملة الأسهم في مبدأ واحد، وأضيف مبدأ 
 ء الآخرين.وأسواق المال والوسطا )المؤسسات الاستثمارية(



 ،نظمة القانونية في العالم على أنها معلمة يقاس بهاقبل الأ منالمبادئ بشكل واسع ذه تستخدم ه
  (Financial Stability Board)أيضا واحد من أهم معايير مجلس الاستقرار المالي كما أنها

عنصر لتقييم  مهم وتقدم أساس ،(Sound Financial Systems)للأنظمة المالية السليمة 
 ونستعرض هنا آخر تحديثالحوكمة في تقارير البنك الدولي عن مراعاة القوانين والمعايير. 

م لمبدأ رئيس مدع كل منها خصصتقديمها في ست فصول حيث تم  (OECD, 2015) بادئللم
  بمجموعة من المبادئ الفرعية وهي:

  .التأكيد على وجود أسس فاعلة لإطار حوكمة شركات فعال 
 املة متساوية للمساهمين ووظائف الملكية الأساسية. حقوق ومع 
  ،أسواق المال والوسطاء الآخرون.المستثمرون المؤسسيون 
 في حوكمة الشركات. أصحاب المصالح دور 
 الافصاح والشفافية. 
 مسئوليات المجلس 

 مبدأ الإفصاح والشفافية:
سة رف مديري المؤسالتي تتعامل معه حوكمة الشركات هو كيفية ضمان تص التحدي الرئيس

لمنفعة حملة الأسهم وذلك بأن تمنع ظهور أي تعارض ناتج عن الوكالة بين الملاك واولئك 
، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تأتي الشفافية والإفصاح كعنصر Babic et al , 2016)المديرين )

الإفصاح  ةالشفافي على اعتبارمهم جداً في تحقيق حوكمة كفؤة وفعالة. ولذلك حرصت المنظمة 
 :(OECD, 2015)ا في نقاط التي يؤكد عليها هذا المبدأ كمومايلي هو أهم ال، مبدأ رئيس

 الافصاح يجب أن يشمل، ولكن لا ينحصر في، المعلومات المادية على:أ. 
 النتائج المالية والتشغيلية للشركة .1
 أهداف الشركة والمعلومات غير المالية .2
 وحقوق التصويت.  ها الملاك المستفيدينية للأسهم، بما فيالملكية الرئيس .3
 مكافأة أعضاء مجلس الادارة وأهم المديرين التنفيذيين.   .4
معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك مؤهلاتهم، عملية الاختيار، عضوياتهم  .5

 في مجالس ادارة أخرى، وما إذا كانوا مستقلين. 
 معاملات الأطراف ذوي العلاقة. .6
 لممكن التنبؤ بهاعوامل المخاطر ا .7



 مسائل ذات علاقة بالعاملين وأصحاب المصالح الآخرين .8
والسياسات بما فيها محتوى أي قانون حوكمة أو سياسات والعمليات التي  هيلكة الحوكمة .9

 نفذت عن طريقها.
محاسبية ات المب. المعلومات التي يجب أن تعد ويفصح عنها وفقا لمعايير عالية الجودة للمعلو 

 وغير المالية. والمالية 
مراجعة سنوية من قبل مراجع مستقل مؤهل وقادر وفق معايير مراجعة عالية الجودة لتقديم ج. 

تأكيد موضوعي خارجي لمجلس الادارة وحملة الأسهم بأن القوائم المالية تمثل بعدالة المركز 
 المالية وأداء الشركة في كل الأوجه. 

مسئولين تجاه الشركة في تطبيق العناية المهنية عند  المراجعين الخارجيين يجب أن يكونواد. 
 المراجعة. 

القنوات التي توزع عن طريقها المعلومات، يجب أن تقدم وصول متساوي وفي الوقت الملائم هـ. 
 وكفؤ من حيث التكلفة للمعلومالت الملائمة من قبل المستخدمين. 

 الفرق بين الإفصاح والشفافية
بالرغم من أن مبادئ الحوكمة قد قرنت كل من الإفصاح والشفافية في عنوان واحد، يكون من 
المهم بعض الشيء أن نشير في جزء من تقديمنا لهذه الدراسة إلى وجود فرق بين المفهومين حتى 

ن كا هي مجهود  Sulku (2015)حسب ما يرى  الشفافيةف. ارتباطاً وثيقاً  همامرتبطين ببعض انوا 
 ،يةسواء كانت ايجابية أو سلبالتي يتطلب القانون عرضها للجمهور، ي لجعل كل المعلومات واع

متاحة بأسلوب صحيح ومتزن ولا لبس فيه وفي توقيت مناسب، بما يسهل على الجمهور ان يفهم 
المعلومات وبما يجعل المنظمة تقف مسؤولة على تصرفاتها وسياساتها تلك ويستنتج بناءا على 

أمثلة لذلك سنذكر و ددة ويستند كل منها لمفهوم مختلف. فتعريفاته متعبينما الافصاح  ا،هوممارسات
المعلومات  المشاركة في هوJameson (2014 ) فالافصاح كما قدمه ؛ختلفةمن هذه المفاهيم الم

أنه يقدمه على  Bruce (2014) عدة نماذج من التواصل الإبلاغي، بينماويمكن أن يكون في 
يظهر في اً ، وأخير ئج المالية السنوية )التزام قانوني( ونشر معلومات ترويجية )طواعية(نشر النتا

العلاقة  أماتلبية توقعات أصحاب المصالح. بأنه  Carroll & Einwiller (2014)وجهة نظر 
يقتصر  الإفصاح هو جزء من الشفافية وأنه فأغلب وجهات النظر تقول بأن الشفافية بين الإفصاح
ائع إمكانية المسائلة. وعكس ما هو ش تتعدى ذلك لتضمنيل المعلومة بينما الشفافية على توص

ن أأنها علاقة مزودجة الاتجاه و استنتج في دراسته Sulku  (2015 )عن مفهوم هذه العلاقة فإن



أن بهذه العلاقة  وأخيرا فإن المنظمة تؤكد من جهتها على كل منهما يمكن أن ينتج عن الآخر.
 .(OECD, 2015) صاح القوي يعزز الشفافية الحقيقيةنظام الإف

 مباديء الحوكمة: في دعم التشريعدور 
تعتمد الحوكمة في جوهرها على التنظيم والتأطير من خلال مجموعة من القواعد والترتيبات 

فالإطار القانوني يعد من أهم مقومات  والاجراءات وهو أمر يحتاج للإلزام أكثر من الترغيب.
باعتباره مجموعة التشريعات التي تحدد حقوق ومسئوليات كل الاطراف ذات العلاقة  الحوكمة
لى الآن سعت  بالشركة.  دول من العالم إلى سنكثير من فمنذ ظهور مفهوم حوكمة الشركات وا 

لدول يأتي ا سعي هذه توعب مباديء الحوكمة الأربعة ومنها عدة دول عربية.تشريعات قانونية تس
الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري والحد من التصرفات الإدارية التي اقتناعا بدور 

تستوجبها منافع ومصالح المديرين والتي قد تتعارض مع منافع ومصالح المجتمع وأصحاب 
 اهمتهامسدعم  الحوكمة بغرض مباديءكما أن الدول قد تسعى أيضا لتقنين  لمصالح الآخرين.ا

ادة إما ن. وهذا التنظيم يكون عتفادة من فرص الاستثمار والتمويل الدولييالتجارة الدولية والاس
بتطوير القوانين الاقتصادية كقانون الشركات وقانون الاستثمار وقانون سوق الأوراق المالية أو 

 .(2016)العيش،  بأن يتم جمع المباديء المتعلقة بالحوكمة في مدونة قانونية مستقلة
 الدول العربيةوكمة في التنظيم التشريعي للح

في الدول العربية من دولة لأخرى ما بين دليل صادر بقرار وزاري  أسلوب تنظيم الحوكمة يختلف
كما هو الحال في مصر وبين دليل أو ميثاق صادر عن هيئة سوق المال كما هو الحال في دول 

الجدول و  العراق وتونس.الخليج والأردن، هذا في حين تركت بعض الدول الأمر دون التنظيم ومنها 
هي و  عدد من الدول العربيةالمعلومات الأساسية عن تنظيم حوكمة الشركات في التالي يبين 

 تم اختيارها للمقارنة مع الوضع في ليبيا. بالتحديد دول الخليج حيث 
 الخليج : مجموعة تشريعات الحوكمة لدول1جدول                                

 التاريخ التشريع الدولة 
 2006هيئة السوق المالية  لائحة حوكمة الشركات السعودية

دارة الشركات المساهمة عمان  2002الهيئة العامة لسوق المال  ميثاق تنظيم وا 
 2010وجددت في  2007هيئة الأوراق المالية،   ضوابط حوكمة الشركات المساهمة الإمارات
 2010وزارة الصناعة والتجارة والمصرف المركزي،  كمة الشركاتمدونة حو  البحرين
 2013هيئة أسواق المال،  قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة الكويت

 



 :ةمعات الليبية ذات العلاقة بالحوكالتشري
ن مباديء الرابع م أمتطلبات التشريع الليبي التي تخدم المبد فحص هذه الدراسة تتركز على

لحوكمة، وهو الأمر الذي استلزم حصر جميع التشريعات الليبية ذات العلاقة بالحوكمة والسارية ا
على الشركات المدرجة. وفي واقع الأمر أن هذه التشريعات تنقسم إلى قسمين: الأول هو 
التشريعات التي تسري على الشركات المدرجة فقط والثاني هو التشريعات التي تسري على كل 

تلاف خجة وغير المدرجة. علما بأن هذه التشريعات تشمل كل من القوانين واللوائح مع امن المدر 
لحالية اختصتها الدراسة ا التيللتشريعات الليبية مايلي هو حصر و قوة الزام كل من النوعين. 

 .بالفحص
 في ليبيا: مجموعة تشريعات الحوكمة 2جدول 

 وكمة وتسري مباشرة على الشركات المدرجة:تشريعات ذات علاقة بالح
 الشركات المدرجة 2010بشأن سوق المال،  11القانون رقم 

 الشركات المدرجة 2010لائحة قواعد الإدارة الرشيدة )الحوكمة(، 
 :بالحوكمة ولا تخص الشركات المدرجةتشريعات أخرى ذات علاقة 

 ل الشركات مدرجة وغير المدرجةك )القانون التجاري( 2010لسنة  23القانون رقم 
 المصارف دليل الحوكمة للقطاع المصرفي

 مهنة المحاسبة والمراجعة 1973لسنة  116القانون رقم 
 الشركات المشتركة 2010بشأن تشجيع الاستثمار لسنة  9القانون رقم 

 أن إلا ،وبالرغم من أن معظم الشركات المدرجة في سوق المال الليبي هي المصارف التجارية
دليل الحوكمة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي لن يكون من ضمن ما تغطيه الدراسة نظراً لأنه 

  لا يسري على باقي الشركات المدرجة.

 التحليل العملي:
ادي الاستبيان المقترح من قبل منظمة التعاون والتطوير الاقتصاسئلة تستخدم الدراسة الحالية نفس 

وذلك باعتبار أن النسخة الأخيرة Baydoun et al (2013 )ته دراسة والذي تبن 2005في سنة 
لم تتغير بشكل جوهري فيما يتعلق بمبدأ الإفصاح والشفافية، ولذلك  2015من مبادئ الحوكمة 

فقد اعتمدنا نفس التقسيم للدراسة الأخيرة لسبب مهم وهو تمكيننا من المقارنة بما يعود بالفائدة 
ى محورين مقسم إل المعتمد في الدراسات المذكورةحسب و لاستبيان وابية. علينا في البيئة اللي

 :أساسيين هما "الإفصاح" و"المراجعة"
  



 توزيع اسئلة الاستبيان على فئات فرعية: 3جدول 
 توصيف المتطلب أولًا: الإفصاح

معايير المحاسبية المقبولة محلياً؟هل يوجد متطلب بالافصاح عن النتائج المالية للشركة وفق ال 1  مالي 
 مساهمين هل يوجد متطلب بالافصاح عن هيكلية ملكية الشركة؟ 2
مساهم أو بدلًا عن ذلك كل المساهمين الذين  15هل يوجد متطلب بالافصاح عن على الأقل أول  3

من حقوق التصويت؟ %5لديهم أكثر من   
 مساهمين

ي عامل مخاطرة مهم يمكن التنبؤ به؟هل يوجد متطلب بالافصاح عن أ 4  مخاطرة 
 أصحاب مصالح هل يوجد الزام بالافصاح عن قضايا هامة تخص العاملين وأصحاب المصالح؟ 5
 المصالحأصحاب  هل يوجد أي متطلب بالاعتراف بحقوق أصحاب المصالح؟ 6
 أصحاب المصالح هل يوجد أي تعريف لأصحاب المصالح؟ 7
عريف الدائنين؟هل يتضمن هذا الت 8  أصحاب المصالح 
 هيكلة الحوكمة هل يوجد متطلب بالافصاح عن سياسات الحوكمة في الشركة؟ 9
 إفصاح الأخلاقيات هل يوجد متطلب بأن يتم الاشارة بوضوح إلى أخلاقيات الشركة؟ 10

المراجعةثانيا:   توصيف المتطلب 
ساهمين؟هل يوجد متطلب بأن يتم تعيين المراجع من قبل الم 1  التعيين 
 الامتثال هل يوجد متطلب بأن يتم المراجعة حسب معايير عالية الجودة )الدولية مثلًا(؟ 2
 الاستقلالية هل يوجد متطلب بتوافر مراجع خارجي مستقل؟ 3
 التدوير هل يوجد متطلب بأن يتم تغيير المراجع الخارجي بصورة دورية في فترات زمنية محددة؟ 4
تطلب بالحد من الخدمات الاستشارية التي يمكن أن يقدمها المراجع؟هل يوجد م 5  الاستقلالية 
 المؤهلات هل يوجد أي تعليمات أو ارشادات عن مؤهلات المراجع؟ 6
 المؤهلات هل تم تحديد هذه المؤهلات؟ 7
 علومات الماديةالم هل يطلب من مقدمي المعلومات عن الشركاة بأن يفصحوا عن أي تعارض مهم في المصالح؟ 8

من ( 2010-2005) المنظمةاقترحته دراسات تكون المرحلة الأولى من بناء المقياس وفق ما 
، ليتم بعد ذلك قياس المتوسطات (4)جدول  تحديد أربع مستويات للإجابة على اسئلة الاستبيان

 . Baydoun et alوفق ما اقترحته دراسة 
 لمؤشر المستخدم في الدراسةمفردات ا: 4جدول 
 الدرجة المستوى

 0 المعلومة غير موجودة أو غير مطلوبة
 1 ينصح بها والشركة تشجع على الامتثال

 2 تطوعية ويوصى بها ولكن غير مطلوب التفسير في حالة عدم الامتثال
 3 موصى بها، ويجب أن يتم التفسير في حالة عدم الامتثال

 4 يا أو عبر متطلبات السوق الماليالمعلومة مطلوبة قانون



ليه من ع والذي يحكم تقييم مستوى متوسط النقاطقبول أو رفض فرضية الدراسة حسب  وسيتم
، حيث ترفض الفرضية إذا كانت التقييم جيد 5المعروضة في الجدول رقم و خمس مستويات خلال 

 أو أعلى، وتقبل إذا كانت أقل من ذلك.
 تحديد مستويات التقييم المختلفة للمتوسطات: 5جدول 

0.80 – 0 فئة التقييم        1.60 - 0.81 2.40 - 1.61 3.20 - 2.41 4.00 - 3.21 

 مرتفع         جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا التوصيف

 

 نتائج الدراسة:
مبدأ من متطلبات   ا( بند12)اثنا عشر تضمنت  قدالتشريعات القانونية  أنالدراسة  أظهرت نتائج

 وتمثل منهابنود  ستفي حين انها لم تغطي  ،( %66.7)نسبة ب أي  ،الافصاح والشفافية
 وهذا ما يعد إجابة مبدئية لسؤال الدراسة. (33.3%)
 

 قياس المؤشر لكل من الإفصاح والمراجعة في ليبيا: 6جدول                      
 لبنود الفرعيةا البند الرئيسي

 الإفصاح
 

افصاح 
 مالي

افصاح 
 ملكية

افصاح 
 مخاطرة

معلومات 
 مادية

افصاح 
 الحوكمة

افصاح 
 الاخلاقيات

مؤشر 
 الإفصاح

3 2 3 3 3 0 2.333 
مؤشر  إفصاح المادية المؤهلات التدوير الاستقلالية الامتثال التعيين المراجعة

 المراجعة
4 0 2 0 2 3 1.833 

 2.083 للافصاح والشفافيةالمؤشر العام 

وهو حسب  2.083( يتضح أن المؤشر العام للإفصاح والشفافية كان 6ومن الجدول رقم )
( مستوى متوسط وتحت الجيد مما يعني قبول فرضية 5مستويات التقييم المبينة في الجدول رقم )

افية الصادر عن والشفالدراسة بأن التشريعات الليبية لا تلبي بشكل "جيد" متطلبات مبدأ الإفصاح 
مات التقسيمن بندي  على مستوى كل المؤشريبين نتائج قياس  (6رقم ) لجدولأيضاً ا المنظمة.
وهو معدل ( 2.33الإفصاح بمتوسط قدره )يظهر مؤشر القسم الأول وهو محور ، حيت الفرعية

ح المشار اوهذا عائد إلى أن التشريعات الليبية غطت كل بنود الإفصيمكن وصفه بالمتوسط، 
ويت التص حقوق أكبر المساهمين ممن لهمعن  الإفصاح إليها في المبادي باستثناء متطلب

 الشركة.  أخلاقيات ومتطلب



أيضا في  وهو( 1.83) بمتوسطمتطلبات المراجعة ب القسم الثاني والخاص مؤشر يظهر بالمقابل
ن كان   ريعات تشال لإغفال ذلكع ويرج ملحوظ من مؤشر الإفصاح، بشكلو أقل نطاق المتوسط وا 

 هتغيير  يتم نأو  ،قانونية لضرورة اتباع المراجع الخارجي لمعايير عالية الجودة كالمعايير الدوليةال
 عليماتت أي و خدماته الاستشارية لذات العميل، من الحدو  ،محددة زمنية فترات في دورية بصورة

  ه.مؤهلات حول إرشادات أو
( نسبة كل فئة من الفئات الفرعية لمحوري الإفصاح 2( و)1) كالولمزيد من الإيضاح تبين الأش

 والمراجعة على التوالي حسب ما تم تسجيله من متوسطات لنقاط كل فئة فرعية. 

 
 الإفصاح  محور لكل فئة من فئاتالنقاط المسجلة  متوسطات نسبة :1 شكل  

    
 النقاط المسجلة لكل فئة من فئات محور المراجعة. نسبة متوسطات :2 شكل

افصاح مالي
22%

افصاح ملكية
14%

افصاح مخاطرة
22%

معلومات مادية
21%

افصاح الحوكمة
21%

افصاح الاخلاقيات
0%

التعيين
37%

الامتثال
0%

الاستقلالية 
18%

التدوير 
0%

المؤهلات 
18%

إفصاح معلومات مادية
27%



حوري م ومن الملاحظ وحتى حسب التحليل على مستوى التقسيم الفرعي للإفصاح والشفافية إلى
على  ىحت ن مستوى التقييم كان أقل من الجيد مما يعني قبول الفرضيةالإفصاح والمراجعة أ

ضل فلمتطلبات على مستوى الإفصاح كان أد على ملاحظة بأن تلبية االمستوى الفرعي، مع التأكي
 بشكل ملحوظ منه على مستوى المراجعة. 

 مقارنة نتائج ليبيا مع نتائج دول الخليج
  Baydoun et alدراسة  ا مع نتائجمكجزء مكمل للدراسة الحالية اختار الباحثان مقارنة نتائجه

ى وبما يمكن أن يعود عل ،البيئتين منفي عدة عناصر تشابه وذلك لوجود ، (المرجع السابق)
 بالفائدة من هذه المقارنة.الليبية  التشريعية البيئة

 مقارنة نتائج ليبيا مع دول الخليج بالنسبة لمحور الإفصاح: 7جدول               
 المتوسط الترتيب الدول

 التقسيمات الفرعية
افصاح 

 مالي
ح إفصا

 الملكية
إفصاح 
 المخاطرة

معلومات 
 مادية

إفصاح 
 الحوكمة

افصاح 
 الاخلاقيات

 0 0 0 0 2 4 1 5 البحرين
 4 4 4 4 2 4 3.67 1 الكويت
 4 4 4 3 2 4 3.5 2 عمان
 0 0 0 0 0 4 0.67 6 قطر

 0 3 1.5 3 0.5 3 1.83 4 الامارات
 0 3 3 3 2 3 2.33 3 لبيبا

 

 
 : ترتيب الدول ومتوسطاتها بالنسبة للإفصاح3 شكل                 
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1

2

6
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3
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3.673.5

0.67

1.83
2.33

(العمود الأيمن)الترتيب   (العمود الأيسر)المتوسط 



وتأتي اح متطلبات الإفص محورلمؤشر  ليبيا تحتل الترتيب الثالث بالنسبةنلاحظ مما سبق ان 
م وهذا مؤشر جيد بالرغبعد كل من الكويت وعمان وقبل كل من الإمارات والبحرين وقطر، بذلك 

 والضعف في التشريعات القانونية. لاقتصاديةمن الظروف السياسية وا
 مقارنة نتائج ليبيا مع دول الخليج بالنسبة لمحور المراجعة: 8جدول                 

 المتوسط الترتيب الدول
 التقسيمات الفرعية

إفصاح  المؤهلات التدوير الاستقلالية الامتثال التعيين
 المادية

 4 2 0 2 4 4 2.67 4 البحرين
 4 4 0 4 4 4 3.33 1 الكويت
 4 0 4 4 4 4 3.33 1 عمان
 0 0 4 4 0 4 2 5 قطر 
 3 3.5 3 3.5 3 4 3.33 1 الامارات
 3 2 0 2 0 4 1.83 6 ليبيا

 

 
 لمراجعةالدول ومتوسطاتها بالنسبة ل: ترتيب 4رسم توضيحي 

تحتل ليبيا الترتيب الأخير بعد قطر وقد يعزى هذا إلى تدني مستوى المهنة  أما في محور المراجعة
في ليبيا والقصور في دور نقابة المحاسبين والمراجعين القانونين باعتبارها الجهة الوحيد التي تنظم 
مهنة المراجعة في ليبيا وعدم تطويرها للمهنة والعمل على مخاطبة الجهات التشريعية والمتابعة 

( 2013لسويح )ا أكد عليهلتعديل التشريعات القانونية بما يخدم المهنة، وهذا يتفق هذا مع ما  معهم
 (.2014و)اجبارة وحميدي، 
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 توصيات الدراسة:
 من واقع نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:

طلبات ت. ضرورة العمل من قبل المشرعين على سد الفجوة في التشريعات الليبية بما يغطي م1
 مبدأ الإفصاح والشفافية.

  .منهامهم بمهنة المحاسبة والمراجعة والتي يمثل الإطار التشريعي جزء . ضرورة الاهتمام 2
 بيةلة التنفيدية لقانون السوق الليبي، نظرا لما يمكن أن تساهم به في المزيد من تاعتماد اللائح. 3

 متطلبات مبادئ الحوكمة. 
استخدام نفس المنهجية لاستكمال العمل على باقي محاور  ليةالدراسات المستقب يوصى بشأن. 4

 Baydoun( مع دراسة 2010( و)2005مبادئ الحوكمة ويمكن الاستهداء بدراستي المنظمة )
et al (2013.إلى جانب هذه الدراسة ،) 

. كذلك يمكن للبحث المستقبلي أن يعمل على التحري عن مدى التطبيق الفعلي للمتطلبات 5
 ية لتحديد الفجوة في الامتثال وأسبابها.التشريع
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 مؤتمر ، بحوث"طار مفاهيمي للمحاسبة في ليبياإ ىلإالحاجة "(. 2013السويح، عماد علي )

 ، ليبيا.طرابلس الأكاديمية الليبية، واقع مهنة المحاسبة في ليبيا،
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